كان كلامنا المتقدم في مناقشة الاستدلال المشهور على عدم جريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وخلاصة الإشكال: أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بمعنى آخر أن لكل حكم غرضاً، وإذا شككنا في تحصيل الغرض لابد من اليقين بإحرازه، ولا يتحقق اليقين بإحراز الغرض إلا بالإتيان بالأكثر، كان هذا هو خلاصة الإشكال، ثم قلنا: إن هذا الإشكال أجيب عنه بأجوبة متعددة، منها: أن الغرض المعلوم فقط هو الذي يجب علينا أن نحرزه، وهو ما قام البيان عليه، وهو الأقل، أما الأكثر الجزء المشكوك فمشكوك البيان عليه، البيان مشكوك، فلا يجب إحرازه، ومن الإشكالات الإشكال الأخير أيضاً على هذا المطلب، الإشكال الأخير ينسف المطلب من رأس، ماذا يقول؟ يقول هكذا: لا دليل بالمرة على وجوب إحراز الغرض في عالم الثبوت، يعني من قال لكم أنه يجب علينا أن نحرز غرض المولى؟ كلا، ما يجب علينا أن نحصله وأن نحققه ما جاء البيان عليه، ما قامت الحجة على إثباته فقط ليس إلا، فإذا كانت الحجة قائمة على الأقل، فالأقل هو المطلوب، إذا ماذا؟ هذا ينسف المبنى من رأس، والماتن رد هذا، ماذا قال الماتن؟ قال كلا، نسف المبنى القائل بوجود غرض للمولى في عالم الثبوت وأن الأحكام الشرعية ما جاءت من قبله، أي من قبل المولى إلا من أجل إحراز ذلك الغرض في عالم الثبوت، نفس هذا المبنى يتنافى ويتضاد مع المرتكزات العقلائية، كيف؟ يقول: إليك بعض الأمثلة، يقول: نحن نشوف المولى العرفي إذا كان أخرساً، لا يستطيع أن يأتي ببيان لتكليف عبده، ولكن العبد يعرف غرض هذا المولى الأخرس، وأخل به، أخل بغرض مولاه الأخرس، ماذا يقول العرف؟ يقول: إنه يستحق العقاب والتأديب، لأنه أخل بغرض مولاه، وهكذا الحال لو كان المولى بعيداً، والعبد يعرف غرض المولى، غير أن المولى أصلاً ما يقدر لبعده أن يوجه الخطاب لعبده، والعبد قال بما أنه لم يأت بيان من المولى فلا ضير لي في ترك التكليف، ثم قرب المولى من عبده قال كيف تركت التكليف، قال ما كان هناك بيان، لأماته ضرباً، هذا هو حال العرف لدينا، أليس كذلك؟ بل الأكثر لو كان المولى غافلاً، طبعاً هذا لا يقال في حق الله تبارك وتعالى، بس نحن كلامنا الملاك والمناط واحد، يعني أنه هناك غرض لابد من تحصيله، وأن على العبد في مقام الامتثال أن يحصل غرض المولى، فإذا كان المولى العرفي غافلاً عن غرضه، أصلاً ما يدري أن له غرضاً، كما لو كان هو له عدو، ويريد إيذاء هذا المولى، والعبد من باب الاتفاق يعرف أن عدوه دبر مكيدة، باستطاعته أن يدفع هذه المكيدة، وما فيه بيان من المولى، أصلاً المولى غافل بالكلية، ولم يدفع الغرض، ماذا نقول له؟ نذمه، وأن نبين له، والمولى ماذا؟ قد يطرده عن ساحة قربه، يقول له: أنت لست من المقربين لي، لأنك علمت بإيذائي ومع ذلك لم تدافع عني، ثم ترقى الماتن، وماذا قال؟ قال هكذا: أصلاً تكاليف الموالي، سواءً كان المولى جلا وعلا أو المولى العرفي، تكليف الحكم في طول الغرض، يعني لو لم يكن هناك غرض موجود لما صدر البيان من لدن المولى، يكون نعرف، في طول غرضه، بمعنى آخر يكون التكليف كاشفاً عن وجود الغرض.
هذه خلاصة أجوبة الماتن على الإشكال الوارد، بس الماتن عنده بعض التتمات، منها أنه قد يتصور أحد ويقول معنى ذلك يعني أن هناك شيئاً من الاتحاد بين الغرض وبين وجود الحب للمطلوب والبغض للمنهي عنه، يعني إذا كان هناك غرض فمعنى إلزامي، معنى هناك محبوبية، وإذا كان هناك غرض للترك بنحو الإلزام، أي أن هناك مبغوضية، يقول لا، ما فيه هذا الحكي، نحن عندما نقول بوجود الغرض ليس القصد من ذلك أن الغرض دائماً يكشف على نحو الإن بوجود المحبوبية والمبغوضية، هذا ما نقصده، بس غرض موجود، ولذلك كما قلنا أمر الحق تبارك وتعالى للخليل بذبح ابنه ما فيه هناك محبوبية للذبح، بس هناك غرض،  إذن ما فيه تلازم، لكن التلازم أين؟ أن المولى لا يأمر إلا لوجود الغرض.
الشيء الثاني: أيضاً قد يقال إن قاعدة الملازمة التي كررناها مراراً، ما هي قاعدة الملازمة؟ يعني إذا استكشفنا الغرض بحكم العقل معنى ذلك أن نحن نستكشف وجود الأمر الشرعي، وإذا علمنا بوجود أمر شرعي راح نعرف المطلوبية عقلاً، هناك تلازم بين الحكمين العقلي والشرعي، بناءً على ذلك، بناءً على ما أصلناه في المقام ما راح تتم عندنا هذه الملازمة، لماذا؟ لأنه كما أشرنا الآن من خلال الأمثلة، قد يستشكف العقل في مقامات متعددة أغراضاً، ولكن بيان ما فيه، ما يقدر إذن يكون هناك تلازم بين حكم العقل بوجود غرض، وبين وجود تكليف للمولى، فتختل قاعدة الملازمة بناءً على تأصيل وجود غرض للتكليف كما ذكرنا من خلال الأمثلة، واضحة لنا الفكرة؟ يقول: لا، لا تفهم على هذا النسق وعلى نحو هذه الشاكلة، ما نريد أن نقربه لفهمك وما نريد أن نوصله إلى ذهنك مطلباً آخر غير، شنهو المطلب الآخر الذي تريد أن توصله إلينا أيها الماتن؟ يقول: نريد أن نقول هكذا: إذا كان هناك تكليف للمولى، نحن كلامنا أين؟ في دائرة، لما جئنا بتلك الأمثلة ليس قصدنا، قصدنا أولاً، القصد الأول، يعني محور البحث المرتكز في أوامر المولى أولاً وبالذات، إذا كان هناك أمر مولوي، حتماً راح نستكشف غرضاً في هذا الأمر للمولى، يعني أن هذا الأمر لم يصدر اعتباطاً وعبثاً دون وجود غرض من لدن المولى، هذا الذي قصدنا نقوله بس، لكن نحن اضطررنا أن نأتي ببعض الأمثلة لإيضاح المطلب، ليس القصد لنا أن ننكر قاعدة الملازمة، بل القصد هكذا أن نقول: أينما وجداً أمراً للمولى استكشفنا وجود غرض للمولى، هذه القاعدة يقول تامة بالنسبة لنا، طيب إذن إشكال الغرض، وأن الغرض للتكاليف يوجب علينا تحصيل الأكثر، ويكون مثال الصلاة الدائر أمرها بين الأقل والأكثر، مثلاً جلسة الاستراحة، مطلوبة أو غير مطلوبة؟ نستطيع بناءً على تمامية هذا الإشكال أن نجري البراءة عن جلسة الاستراحة أو ما نستطيع؟ ما نستطيع، يعني لابد أن يتريث من انتهى من سجوده قليلاً، ثم يقوم قائماً لأداء الركعة التالية، هكذا بعد، تقول لا، ما فيه دليل، أو شاك في لابدية هذا الجزء مثلاً أو شرطية هذا الشرط، وبالتالي يسوغ لي أن أجري البراءة؟ أقول كلا، باعتبار وجود غرض للمولى أشك في تحصيله لابد أن أجري قاعدة الاشتغال والاحتياط، هكذا أقول، صح؟ 
لما وصلنا إلى هنا..
...
يعني ما يأمر إلا لوجود غرض، ونريد نستدل من وجود الأغراض على عدم جريان البراءة في صورة الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ولابدية جريان الاحتياط، وبالتالي لابدية الإتيان بالجزء المشكوك، كجلسة الاستراحة، هذا قصدنا بس..
...
لا، هذا قد يكون أو، على نحو الهزل هذا ليس في مقامنا الآن، نحن مقامنا الجد، ليس كلامنا الآن في الهزل، وهذه القضايا كله محتملة، لكن كلامنا في القضايا الجدية.
أنت أيها الماتن ما هو ردك الدقيق على هذا الإشكال؟ الذي فعلاً الشيخ أورده على نفسه، يعني ليس نحن الذين أشكلنا به عليه، على مطلب الشيخ، الشيخ لما قال البراءة تجري، هو أشكل بالغرض، ثم حاول أن يجيب عنه، لكن كان جواب الشيخ ماذا؟ غاية في الوهن والضعف، قال: لو تم هذا الإشكال لما استطعنا أن نحصل غرضاً للمولى، لأنه دائماً عندنا شكوك كثيرة، فلا نستطيع أن نحصل، شنهو هذا، يعني إشكال شيسمونه؟ نقضي، لكن نحن دفعنا إشكال الشيخ، وقلنا المطلب فيه شيء من القوة والمتانة، نحتاج أن نجيب عنه بإجابة دقيقة، شنهو الإجابة الدقيقة التي ترتأيها أيها المحكم؟ يقول شوف هذه الإجابة، إجابتي كالتالي: الغرض مسلم، يعني ماذا؟ كالنار على المنار، شيء واضح، ما يمكن المولى أن يأمر دون وجود غرض له، لكن يكون ننتبه الغرض المطلوب للمولى إذا كان مطلوباً لابد أن يفصح عنه لبيان تام للمكلف، ما يصير المولى عنده غرض ثم يكون البيان غير وافٍ بغرضه، بل من وظيفة المولى، بالخصوص نحن أي مولى نتكلم عنه؟ نتكلم عن رب العالمين، من بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، لا نتكلم بعد نعم، فيقول من خصوصية وجود غرض للمولى أن يفصح عن هذا الغرض ببيان تام، فإذا كنا عندنا مركب ارتباطي، مثل أجزاء الصلاة، فشككنا في تحصيل غرضه بالأقل، فماذا نقول؟ نقول هذا الجزء المشكوك الأكثر بيان تام عليه أو ما يوجد بيان؟ مشكوك البيان، نقول لو كان غرض المولى لم يتحصل إلا به لأتم بيانه عليه، وبما أن بيانه غير تام عليه، فهو مجرى للبراءة عنه، يعني في هذا المقام، مجرى للبراءة عنه، لابد أن يهتم بتحصيل غرضه بنحو يكون البيان وافٍ لأدائه وللإتيان به، واضح ماذا يقول المحكم؟ 
...
نحن الآن في التكاليف، خلنا في التكاليف، الأمور العقدية هذه شيء ثاني، مبحثها ومطلبها شيء ثاني، نحن الآن في تكاليف المولى التي صل صم حج زك، فقط في دائرة الفقه فقط، في دائرة الحلال والحرام، في دائرة القانون فقط، فقط في هذه الدائرة، الأمور الثانية هذه لها مطلب وبحث ثاني.
ثم يقول: وهذا لا يتنافى مع ما أوضحناه بالنسبة للموالي العرفيين، كيف؟ يعني إذا كان المولى العرفي غافلاً، وكان له غرض، ليس معنى أنه لا يجب لأنه أخل ببيانه، لأنه غافل، فيجب تحصيل غرضه، أو كان المولى عاجزاً، أصلاً ما يقدر يتكلم، لأنه ماذا؟ ... 
فمه ما يقدر يتكلم، إما لأنه يهدد إن نطقت قتلت، أو لأنه أصلاً ما يقدر يتكلم، هو في حالة من المرض كما عبرنا بالأمس دنف، فلا يستطيع أن يفصح عن مراده، فماذا يصير؟ وعلم المكلف بمراده، حينئذٍ يجب على المكلف أن يأتي بمراد مولاه، واضحة لنا الفكرة هذه؟ فإذن عندنا ماذا نقول الماتن ماذا يقول؟ لابد من تحصيل الغرض، لكن الغرض إذا كان للمولى لرب العالمين لابد من تمامية البيان عليه، وبما أنه في موردنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، سواءً كان هذا الأكثر جزءاً أو شرطاً، نسطيع أن نجري البراءة عنه بلا إشكال، واضح؟
تطبيق:
بل الظاهر أن وجوب إطاعة التكليف، يعني هذا ترقي، عرفنا الترقي الآن؟ في طول وجوب موافقة الغرض، أول يكون غرض، ثم الله تبارك وتعالى يأمر بلحاظ كشفه عنه، يعني التكليف هو الذي يكشف عن الغرض، فيه تلازم بين التكليف والغرض، لكن ما الذي يكشف عن الغرض؟ نفس الأمر للمولى، وملازمته له، ولا دخل للتكليف بنفسه في ذلك، ليس التكليف يكون هو نفس الغرض كما قلنا، يعني ليس الغرض هو نفس (صل) يتحقق به غرض المولى، لا، قلنا الغرض في المتعلق، وهذا هو مبنانا، لأن التكاليف لها أغراض، ولذا لو علمنا بغرض المولى وبعدم وفاء التكليف به، لغفلة المولى، إذا كان المولى من العرف، كان حفظ الغرض للمولى ينجز التكليف بنحو يحسن من لدن المولى أن يعاقب العبد بتخلفه لعدم أدائه للتكليف واعتذار العبد بعدم وجود بيان من لدن المولى على هذا التكليف، يقدر أو ما يقدر؟ يقدر..
لتعمد تخلفه بالاقتصار على مورد التكليف. 
وهذا لا ينافي ما تقدم غير مرة من تقوم التكليف بجعل السبيل، قد واحد يشكل علينا، طيب اشلون أنت قلت دائماً التكاليف الشرعية نحن نشوف الواحد نقول هذا متشرع، لكونه في دائرة المولى، يعني نقول هذا ما يتحرك إلا من أجل الله تبارك وتعالى، الذي نقول نحن في سبيل الله، جعل السبيل، هذا يعني قاعدة جعل السبيل ما تدلل على لابدية الغرض، بما أنه يصدق هذا العنوان، حتى إذا لم يتحقق الغرض يمكن أن نقول هذا عبد وخوش عبد بعد، نستطيع أن نصفه بالخوشية..
ما تقدم غير مرة من تقوم التكليف بجعل السبيل، ويكون ننتبه أيضاً لا بالإرادة والكراهة، والمحبوبية والمبغوضية، يعني ليس قصدنا أن هناك تلازماً بين وجود الغرض والمحبوبية والمبغوضية، هذا ليس كاشفاً إنياً عن ذلك، يكون ننتبه بعد إلى هذه النقطة بالذات، لأن المراد بالغرض ههنا ما يكون من شأنه جعل السبيل، يكون ننتبه، يعني أصلاً الغرض هو الذي استدعى من لدن المولى أن يخلي أمراً وهو الذي بسبب الأمر وكون المكلف يدور مدار أوامر الشارع صار المكلف منسوباً إلى المولى، لأن هذا يتحرك في ضوء أوامر المولى، الذي قاعدة جعل السبيل، الذي هو منشأ انتزاع التكليف، لا أن هناك ملازمة بين الغرض والكراهة والمحبوبية، ليس قصدنا هذا.
وكذلك أيضاً لا يشكل علينا بالإشكال التالي..
 بأن يقال: مقتضى وجود غرض من التكاليف هو الاستغناء عن قاعدة الملازمة بين الأحكام العقلية والشرعية، لأنه في بعض الأحيان نشوف حكم ما يقدر المولى، مشكوك، ما فيه حكم يعني من لدن الشارع، ومع ذلك نحن نحكم بالعقل بلابدية الإتيان بالمطلوب، بناءً على منجزية الغرض للأكثر، يقول: لا، ليس قصدنا ذلك...
ودعوى: أن مقتضى ذلك الاستغناء عن مسألة الملازمة بين الأحكام العقلية والشرعية، إذ لو افترضنا وجوب تحصيل الملاكات على المكلف عقلاً، بنحو يقتضي العمل ويستحق المكلف العقاب على تركه للأكثر من دون حاجة إلى وجود حكم شرعي، لأنه ما فيه بيان على الأكثر، لم تكن للملازمة المذكورة أثر عملي يصحح الاهتمام بها من لدن المولى، وقد فرضنا أن قاعدة الملازمة تامة، فبهذه قاعدة الغرض صارت قاعدة الملازمة مخرومة، منقوض عليها بهذه، عرفنا كيف النقض؟ يكون ننتبه. 
مدفوعة...
يعني نحن ليس قصدنا ننقض على قاعدة الملازمة، كيف؟ بأن وجوب تحصيل غرض المولى لا يرجع إلى وجوب تحصيل الملاكات الواقعية، حتى تقول دائماً إذا شككت في وجود، في أنني حصلت المطلوب واقعاً للمولى أم لا، وجب عليّ أن أعيد التكليف كي أحصل على غرض المولى، فيصير دائماً هكذا عندي..
بأن وجوب تحصيل غرض المولى لا يرجع إلى وجوب تحصيل الملاكات الواقعية بمجرد إدراك العقل لها، يكون ننتبه، مثلاً تقول الصلاة، أشك في أنه أمر بها المولى للنهي عن الفحشاء والمنكر أم لا؟ فدائماً ما دام أني أشوفه ما فيه تقيد بأوامر الشارع، فمعنى أن صلاتي ليست عدله، فأظل أعيد أعيد أعيد، إلى أن أتيقن أنه أنا أي محظور للشارع لا أرتكبه، ليس بهذا المعنى، يكون ننتبه، بل بعد تعلق غرض المولى بها بحيث تكون مضافة له بالنحو المقتضي لجعل الحكم الشرعي، فأثر الملازمة المذكورة بين حكم الشرع وحكم العقل هو استكشاف تعلق غرض المولى بها الذي هو الموضوع لوجوب الإطاعة، ولا طريق بدونها لإحراز كون الملاك مضافاً للمولى ومورداً لغرضه ليجب تحصيله...
يعني أولاً لابد من وجود أمر للمولى كي نقول إن له غرضاً، أما مرة واحدة أصلاً، ما دام العقل كافي لإدراك الملاكات العقلية فنمشي على ضوء عقولنا، ما فيه هذا الحكي.
 فالعمدة في الجواب عن الوجه المذكور أن نقول هكذا: أن تنجز الغرض إنما هو بمقدار وصوله، إذا كان البيان تاماً واصلاً للمكلف، خلاص، الجزء العاشر للصلاة الذي هو جلسة الاستراحة، البيان واصل أو غير واصل؟ غير واصل، يعني مشكوك، يعني تجري البراءة، تقول أشك في حصول غرض المولى، شك في حصول غرض...
نقول، يعني بمعنى نستطيع أن نصيغ القاعدة ببيان آخر، حتى في حالك شكك لغرض المولى، ما دام البيان مشكوكاً فالمجرى البراءة، نقدر نقول بضرس قاطع ذلك أو ما نقدر؟ نقدر..
فالعمدة في الإجابة عن الوجه المذكور بأن تنجز الغرض إنما هو بمقدار وصوله، وكما كان بيان خصوصيات التكليف من وظيفة المولى، أصل التكليف، هو لماذا قال لنا، لابد يقول لنا: صل، صم، حج، زك، وهلم جرا،  وبدونه فالمكلف في سعة، لو ما قال لنا صل، ما كان يجب علينا أن نصلي، أصلاً لم نستكشف لابدية الإتيان بالصلاة، ولا يعتنى باحتمال دخل شيء فيه وإن كان مركباً ارتباطياً، واحداً ارتباطياً، كذلك بيان ما هو الدخيل في الغرض، أيضاً من وظيفة المولى، وليس على المكلف أن يهتم بتحصيل الغرض، بتحصيل ما يحتمل دخله في هذا المركب الارتباطي، يقول بما أني أنا ما أدري، يتحقق أو ما يتحقق، فعليّ أن أحتاط كي أحرز تحقق غرض المولى، يقول: ما يجري، يعني مجرى البراءة بلا إشكال..
وإن كان واحداً ارتباطياً كذلك، ولذلك يقول: بيان ما هو الدخيل في الغرض من وظيفة المولى، يعني لأن بيان ما هو دخيل في غرضه عليه أن يفي به كمولى، وإذا أخل ببيانه كان على العبد إجراء البراءة..
وليس على المكلف الاهتمام بتحصيل ما يحتمل دخله في حصول المركب الارتباطي كتحقيق الغرض، فلو افترضنا فوت الغرض أو فوات الغرض بسبب قصور بيان المولى فالمكلف آمن من العقاب مائة بالمائة، وآمن أيضاً من فوت التكليف لذلك.
وهذا ما يعني أن نحن نقول الأمثلة التي ذكرناها في الموالي العرفية غير صحيحة، لا، ذاك المولى العرفي صحيح، ولذلك تشوفون، تتذكرون جئنا بهذا البيان، قلنا: طيب في بعض الأحيان أصلاً حتى المولى الحقيقي في أمره الواقعي، لما يقول لنا صل، قصد القربة للصلاة، قلنا يعني صل واقصد القربة، قلنا هذا فيه إشكال الدور إذا تتذكرون، فكيف استكشفه بعض الأصوليين؟ قال: هذا الأمر ما يدلل على لابدية قصد القربة، قصد القربة بحكم العقل، أو بمتمم البيان على رأي النائيني، يعني بيان ثاني نحتاج له، أما البيان الأول ما نستطيع، فلو قلنا لابدية قصد القربة، وما كان عندنا متمم البيان كما قال المحقق النائيني، فيعني الحاكم به العقل وحده فقط.
 نعم، لو لم يتصد المولى لتحصيل الغرض، المولى من العرف - لغفلته أو عجزه عن التكليف، وإن امتنع ذلك في حق الشارع – هذا ما نقبله في حق الله تبارك وتعالى باعتبار قدرته تامة وشاملة، وعلم المكلف به لم يبعد البناء على وجوب إحراز غرض المولى لكونه عاجزاً، بخلاف ما إذا تصدى لذلك وشككنا في وفاء بيانه لغرضه، عندئذٍ، وهو محل كلامنا أين؟ في الصورة الأولى أو الثانية؟ الثانية، لأنه قلنا المولى متصدي، يقول لنا صلوا، لكن نحن في مقام امتثالنا لأمره بـ (صل) نشك بأن هذا (صل) أصلاً في أجزائه تتحقق به الصلاة أو تسعة؟ تسعة ونترك العاشر، ونقول الحمد لله، تقول لي: تشك في حصول الغرض، أقول: لأن البيان لم يك تاماً على تحصيل الغرض، على تحصيل الجزء العاشر المشكوك في أنه، أن الغرض لا يتحقق إلا به، فلا يجب بحكم العقل، فيصير هذا خوش رد على أصل الإشكال..
بخلاف ما إذا تصدى لذلك وشك في وفاء بيانه بغرضه، كما هو محل الكلام...
هنا مطلب دقيق..
نكتفي بهذا القدر باكر نجيء به..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
